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 مـــــالرحي الرحمنبسم الله 

 و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين،
 

تركيبة  يضمّ  الذي أشغال هذا اليوم الدّراسي فيمجدّدا  أرحّـــب بكــم          

لقانون مارسي ان و مــــــــــــامين و جامعيياة و محـــــــــــتضمّ قض دةـــــــــفري

 لتحليو  في المواد المدنية و الجزائية بالنقض دراسة تقنيات الطعنإلى  يهدفو 

مي لتي تراالآليات و إيجاد  مدى فعالية الإجراءات الرامية إلى الفصل في الطعون

 لترشيد استعمال الطعن بالنقض.
 

 ادتي:ـــــــــــــــداتي، ســــــــــــسيّ           

 ،شك بدون مح لناتسسزة مميّ  مناسبةهذا، هو  الدراسي يومنا إنّ           

 في كل منموضوع تقنيات الطعن بالنقض في  باستعراض الإجراءات القانونية

  و محكمة النقض الفرنسية.  المحكمة العليا الجزائرية 
 

ل حو المجال للنقاش من جهة ثانية، فرصة سانحة لفتح كما أنه          

 ئري وجانبين الجزابين ال تبادل الخبرات و ينبين المختصّ الممارسة القضائية 

ة ن قمّ القضائيتين اللتين تشكلا المؤسستين تعميم الفائدة بين بغية  الفرنسي،

تجارب بئناس الاست أنّ ب اـمنّ  إيمانا هذا و ،هرم التنظيم القضائي العادي في البلدين

القضائية  على ضوء الممارسات في صياغة المنظومات القانونية خرينالآ

 :منها و      الإضافــة المطلوبة لتحسين هذه التقنيات ،بلا شكّ  سيعطيالناجعة، 

 خدمة للمتقاضي. تحسين الأداء القضـــائي
 

فبحكم ، ضائيةهة قضائية كباقي الجهات القليست ج المحكمة العليا، نّ إ          

 ل فيأنها في أعلى هرم التنظيم القضائي، فإنها تضطلع بأداء دور مهم، يتمث

 لذا ينبغي أن، مطروح عليها و النطق من حيث القانون الفصل في كل نزاع

 لالفص الاعتبارات المرتبطة بسرعةة أكثر من يستجيب نشاطها لمتطلبات النوعيّ 

 لدى المتقاضي. مشروعو لو أن سرعة الفصل هو أيضا مطلب 
 

قضاياه منذ بعات المــواطن في تكفل أفضل لتطلّ الاستجابة  الأكيد أنّ ف          

 فرضت ،المكرّسة قانونا مرورا باستعمال طرق الطعن ،تقاضية الأولــى للجالدر

ئي ضــاقحلول لضمــان أداء أنجع ال البحث على ،سلطـــــة القضــائيـــةعلى ال

 لمحاكمالذي تلعبه او الدور الهام      ، بما يتناسب و ذو جودة الــــــز، فعّ ـــــمتميّ 

 .ئيلقضاتهاد القضائي و كذا في  توفير الأمن االعليا في أي بلد في توحيد الاج
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فإن هذا  و إن كان يصبو للفصل في قضيته في آجال معقولة، فالمتقاضي          

 "الجودة".لا ينبغي أن يكون على حساب 
 

نظمة أفي  يراتهاالعليا في الجزائر، على غرار نظ المحكمة إنّ           

 ارــــــوفيق بين المعيارين : معيالت باستمرار قضائية مقارنة، تحاول

 ة.ــــــالوقت، و معيار النوعيّ 
 

ول أو ليست هــذه  الأهــداف هي محــور كل الإصــلاحات  التي تحــا

 ؟بشكل مستمرالأنظمــة القضائيــة القيــام بها 
     

  ادتي:ـــــــــــــــداتي، ســــــــــسيّ           
 

في تمحّص  وبتمعّن ساسية التي يجب علينا الوقوف عندها الأ نقطةال إنّ           

 ل هوهذا الملتقى، هي أن الطعن بالنقض ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ب

 نايةطريق من طرق الطعن غير العادية، لذا فإن المحكمة العليا ملزمة ببذل ع

 تسميا تضاة قخاصة و يجب أن يكون عملها مبنيا على البحث الذي يتطلب في عدّ 

ر السه الأساسية و هي مهمتهابالتعقيد متسعا من الوقت، إلى جانب التركيز على 

 تطبيق الجهات القضائية للقانون و توحيد تطبيقه. حسن على
      

 
 

 

              ونــــبر للطعالعدد المعتب امــهذه المهدام ــــاصط هو الإشكال، إلا أن          

 دارــــعلى م اــــلهالمتزايد م ــــتراكالو  - في المواد الجزائية اـــلاسيم - بالنقض

ائية ــــقضال تعرفه عديد الأنظمة الــــفي الحقيقة إشك هو و              سنوات

آلية ك هرةللظا ات كابحةـــاد آليـــــإيج اـــــمنه حاول البعض ، لذاارنةــالمق

 .(L’autorisation préalable)ص المسبق أو آلية الترخي (Le filtrage)التصفية 
 

ة عوامل ، ناتج حسب رأينا عن عدّ كبيرللطعن بالنقض بشكل إنّ اللجوء           

 :هاــــــمـــــــأه

 معقولة للطعن بالنقض.مصاريف فرض تتمثل في  :عوامل اقتصادية 

 استعمال تتمثل في عدم وجود آليات تشريعية لترشيد :معوقات تشريعية 

 ن بالنقض.الطع

 ل خ ذهنية لدى المتقاضي بوجوب الوصوتتمثل في ترسّ  :عوامل اجتماعية

 بالنزاع لغاية المحكمة العليا.
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لطعن تشريعية ترمي لترشيد استعمال اات آليّ  إقرار انتظارفي و           

 لحدّ تسمح با العملية التيحلول بادرت المحكمة العليا لإيجاد بعض ال بالنقض،

 ا ويــس و أحيانا تعسفـالتي يكون عدد كبير منها غير مؤسّ  عونلطمن ا نسبيا

 ير منفقط لإطالة أمد النزاع، حتى صارت المحكمة العليا في اعتقاد الكث يهدف

   :ـان أبرز هذه الحلولو ك "ي"درجة ثالثة للتقاضالمتقاضين
 

  ّرة للفصل في الطعون الجزائيةتكثيف العمل بالتشكيلات المصغ: 

 مة لفوجين:أقسام مقسّ ( 5) ةهذه التشكيلات خمس و تضم          

 523دة ما) يةية و عدم الجدّ الجدّ في أقسام، مهمتها النظر  3 ثلاثة فوج يضمّ  -

 .(ق.إ.ج

 .النيابة العامة طعونفي  انينظر ،(2)قسمين  فوج يضمّ  -
 

ل سنة ة خلاــــــلفي الملفات المسجّ الوصول إلى الفصل  تسمح و قد          

2019. 

 استخلصت الفصل في الطعون غير المقبولةتتمثل في  :حالات عدم القبول 

و قد  مثلاً( 518 ،511، 508، 505، 498، 496، 495)جرائية من بعض المواد الإ

لتي تشكل عددا معتبرا من مجموع الطعون الجزائية احالة و  40أحصينا حوالي 

س ـــئير  نـــــــمر صادر عيتم الفصل فيها بموجب أ تصل للمحكمة العليا، بحيث

 مكّن هو ما و  الإجراءات الجزائيةون ـــــقانلن يفوضه لذلك طبقا ــة أو مــــالغرف

ي ف تم الفصل قضية 5636ن ــــــمن فرز أكثر مهذه السنة لخلال الفصل الأول 

 .منها 1164
    

 ىرة تتولّ من خلال إنشاء هيئة مصغّ  :تنظيم معالجة طلبات الاستدراك 

 من عدمها، قصد عقلنة اللجوء الفصل في مدى قابلية هذه الطلبات للتسجيل

 .صرامةبحددها الاجتهاد القضائي في حالات  إلا يكون مقبولالا للاستدراك الذي 
      

 :هي مكتب المحكمة العليا و قرهاأو           
 و لن إغفال الإجابة على وجه أو عدة أوجه بني عليها الطعن و كان بالإمكا

 نقض القرار المطعون فيه.ي أن وقعت الإجابة عليها

 . وجود تناقض بين منطوق القرار و أسبابه 

  وجود خطأ مرفقي مهما كان نوعه يؤثر على سلامة القرار الصادر عن

 المحكمة العليا.
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الجميع ه حظلما لا ،أيضانخراط هيئــة الدفاع هذا الإجــراء ا و قد عرف          

 ــر فيالنظ إعـادةمحكمــة العليا التي تتيح للاستعمــال هذه الممارسة  في من غلوّ 

ية ى آلعلمـا أن التشريع الجزائري يفتقد إل ،الطعون المـرفـوضة في المـوضـوع

هذه  تقديم بادر إلىنا نمما جعل ،قرارات المحكمــة العليا حكــام وتسمح بمراجعة أ

ة هذه الممارسل التشريعي تنظيمقصد م اقتراحات لوزارة العدل يالأخيرة تقد

 . في التعديلات القانونية القادمةالقضائية 

 

 
 

 

  رهــــــو نشضمان توحيد الاجتهاد القضائي: 

كون في ا لتقراراتهالتي قامت بها المحكمة العليا في نشر  من المساعيو           

ى إل ،يينقوقحـة و ــرة جامعيّ ــمتناول الجميــــــــع من قضـــاة و محاميـن و أس

كمة و النشر على الموقع الرسمي للمح نب النشر الدوري للمجلة القضائيةجا

ـع العليا، هي إصدار دليل بحث في مجلـــة المحكمة العليا يتضمن جميـــ

 1989فـــي  لأولامبــــادئ القرارات المنشــــورة في المجلــــة منــــذ عــــددها 

ا أبجديا حسب مرتبة ترتيب 2019لسنة ( 2)الإصدار الأخير العدد إلــــــى غايـــــة 

ا في العلي قرارات المحكمة لتحليلالدليل يشكل أداة  المواضيع و نعتقــد أن هذا

لف في تناولها لمخت و الجزائية و دراسة مواقفها عديد المواضيع المدنية

 المسائل القانونية المعروضة عليها.
 

ستورية دلمهام التجسيدا ل يعدّ  توحيد الاجتهاد القضائي و إذا كان          

بت أث الواقع فإن ،2020نوفمبر دستورمن  179 طبقا لنص المادةللمحكمة العليا 

بعض في  هاعن مختلف أقسامتباين بين بعض القرارات الصادرة وجود 

 مواضيع.ال
 

ف ختلعكفت المحكمة العليا على حصر و دراسة م ،لتدارك ذلكو           

 قصد توحيد الاجتهاد القضائي الأقسامالمواضيع التي كانت محل خلاف بين 

هجية عمل استحداث منكما تم ، موضوع 130 حوالي بشأنها، بحيث تم حصر

ضيع موا (8) قد تم الفصل بهذه المنهجية في ثمان و للتصدي لهذه الاختلالات

  أهمها: كثيرة التردد جزائية
  ي حالة صدور حكم غيابي ضد المتهم،ف تقادم الدعوى العمومية 

   إصدار شيك بدون رصيدقضايا جريمة قيود تحريك الدعوى العمومية في، 

   الأدوية غير المصنفة ضمن المؤثرات عقليا،حيازة قضايا 
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  الكلمة الأخيرة للمتهم، 

  رف،لتشريع و التنظيم الخاصين بالصمخالفة ا الدعوى الجبائية في جنحة 

  استعمال المزورالتزوير و  التقادم في جنح، 
 

ا الحماية فقد كرست المحكمة العليللمنازعات العقارية  بالنسبة أما          

 ا علىالفصل في حجية الدفتر العقاري المعد بناءالقانونية للملكية من خلال 

سب الحيازة المؤدية إلى التقادم المكدعوى عملية مسح الأراضي في مواجهة 

هدف و ذلك ب 2021 جانفي 14الذي أصدرته الغرفة العقارية في المرجعي  هاقرارب

لية عمبدفع للمستثمرين و ضمان الأمن القانوني لل توفير الحماية القانونية

 .و الأجنبي الوطني و تشجيع الاستثمار التنمية الاقتصادية
 

 ي :ـــــــــسادت ،داتيــــــــسيّ           
يات عملية آللة من طرف المحكمة العليا لإيجاد للجهود المبذو مواصلة          

هن، للفصل في الطعون بالنقض في ظل غياب الآليات التشريعية في الوقت الرا

ار ة الإطمستوى الأداء القضائي و تعزيز كفاءتم اقتراح نظام يهدف إلى رفع فقد 

 خلال تأسيس: نالبشري للمحكمة العليا م

 ح بإلحاق قضاة من مختلف الجهاتو هو ما يسم :نظام القاضي المساعد 

ين تتوفر لديهم سنوات الخدمة الكافية للعمل كمستشار القضائية الذين لا

م عيينهبشرط أن يكونوا مصنفين في الرتبة الأولى و يتم تبالمحكمة العليا، 

في  تتمثل مهمتهم على مستوى المحكمة العليا لمدة محددة قابلة للتجديد و

يساعدون رئيس  ا لتكوين مجموعات متجانسة وو تصنيفه توجيه الطعون

 و توزيعها بحسب تخصص الأقسام. الغرفة في تصنيفها

عيينهم في النظام في اعتقادنا، يسمح بتكوين كاف للقضاة قبل ت هذاو           

 وظيفة مستشارين بالمحكمة العليا.
  

   محالين لعليا اليعتمد على الاستعانة بقضاة المحكمة او  :التعاقـــــــــدنظام

ة و كفاءو مشهود لهم بال ـدةة جيّ على التقاعد الذين لا زالوا يتمتعون بصحّ 

على بعد موافقة المجلس الألمدة محددة   النزاهة، بحيث يتم التعاقد معهم

 .للقضاء
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نّ هذه أ، مع العلم بمناسبة مناقشة القانون الأساسي للقضاء و ذلك          

 أكثر من عام، قصد طرحها أمام المجلسلوزارة منذ المقترحات رفعت إلى ا

 و الإثراء.     الأعلى للقضاء للمناقشة 

هم أسيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، لمحة سريعة على  كانت هذه       

ملاء الز الآليات التي اعتمدتها المحكمة العليا لتسيير الطعون بالنقض و سيقوم

ي إثراء الموضوع من خلال مداخلاتهم التالمتدخلون من الجانب الجزائري ب

 .خلال هذا اليوم الدراسي سيتفضلون بإلقائها
 

 ام،ــــــــــــــو في الخت          

يه بو إلبالخروج بنتائج إيجابية بالشكل الذي نص ملتقانا هذا سمحي آمل أن

 جميعا.
 

 .كاتهو بر أتمنى للجميع مشاركة طيبة و السلام عليكم و رحمة الله تعالى

 


